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  :ملخص

واهههاا، ويي هذا لمالجهود  عديدع الدولي تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر المعاصرة، التي بذل المجتم

إلى احتواء هذه الظاهرة، انطلاقا من سياسة التعامل مع المهاهرين غير الشرعيين،  ترمي آليات عدةالمجال برزت 

التي كانت تنطلق من حماية المهاهر غير الشرعي باعتباره ضحية، ثم تحولت إلى العفو عنه قصد الاستفادة منه 

هاهر إلياا، لتتحول بعد ذلك إلى عقابه وردعه، تحت مبرر الخطر الذي يمكن أن يشكله على أمن بالدولة التي 

الدولة التي هاهر إلياا، ومع تعدد هذه السياسات، لابد على الدولة أن تتبع السياسة التي تناسباا لاحتواء ظاهرة 

 الهجرة غير الشرعية.

سياسررات معاملررة المهرراهرين غيررر  ؛الأمررن ؛المهرراهر غيررر الشرررعي ؛يةالهجرررة غيررر الشرررع ؛الهجرررةالكلمااات الماتاحيااة:  

 الشرعيين.

 

Abstract:        

Illegal immigration is a contemporary phenomenon, which the international community 

made a lot of efforts to confront it., In this regard,  several mechanisms have emerged 

aimed at containing this phenomenon, based on the policy of dealing with immigrants 

which protected illegal immigrants  as a victim and then turned to amnesty for him in 

order to benefit from him in the country to which he immigrated, then turned into 

Punishing and deterring him, for the reason of the danger that he may pose to the security 

of the country to which he immigrated. With the multiplicity of these policies, the state 

should adopt the policy that suits it to contain the phenomenon of illegal immigration. 

Keywords: Immigration; Illegal Immigration; Illegal Immigrant; Security; Immigrants 

Treatment Policies. 
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  :مقدمة

ك 
ُّ
لقد وُهِدَت ظاهرة الهجرة منذ وهود البشرية، ومع تطور المجتمعات وتنامي تداعيات التَمَل

لة بمفهومها الحديث، أصبحت حركة التنقل بين الحدود تقوم على أساس والاستقرار وظهور الدو 

طر القانونية التي يشكل انهااكها فعلا مجرما اصطلح عليه 
ُ
ويوصف « الهجرة غير الشرعية»احترام الا

 «.مهاهر غير شرعي»نه أمرتكبه ب

بات الهجرة ودوافعها مختلفة لأنو  ِ
الاستقرار  ة عدمقد ترهع إلى عدم الاستقرار وخاص؛ و مُسَب 

ما يجعل من المهاهر غير الشرعي طرف  ، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاهتماعية،الأمني

 .الحمايةضعيف يحتاج إلى 

هانب حتى لو كانوا و قد لا يلحقها ضرر من استقبال الأ أالدولة قد لا يكون لدياا مانع  لأنو 

فها الداخلية وخاصة ظروفها الاقتصادية إلى مهاهرين غير شرعيين، بل قد تحتاج نظرا لظرو 

يي  إدماجهالاستفادة منام، ما يجعل من المهاهر غير الشرعي شخص يحتاج إلى العفو كي يتم 

 المجتمع الذي هاهر إليه.

نظر الهجرة غير الشرعية قد تكون لها تداعيات سلبية على الدولة التي تمت الهجرة إلياا، بال لأنو 

 أكن ات التي يمللهاديد
َ
فعل الهجرة يشكل خرقا للقواعد القانونية  لأنطال أمناا من ههة، ونظرا ن ت

، فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد فعلا مجرما، من ههة ثانية المنظمة لتنقل الأفراد عبر الحدود

 والردع. العقاب ما يجعل من المهاهر غير الشرعي شخصا يحتاج إلى

سابقة من ههة، وبالنظر إلى تداخل الفواعل المعنية بمواههة وعليه فإنه بالنظر للمعطيات ال

نتهجة من طرف هاته الفواعل 
ُ
من ههة  الاحتوائاظاهرة الهجرة غير الشرعية واختلاف الأساليب الم

الخاصة بمواههة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي اختلفت  السياساتثانية، فقد تعددت 

والمكانية التي تمت فياا الهجرة من ههة،  الزمنيةطر الأ  التعامل معها باختلاف استراتيجيات

 وضاع السائدة يي الدول المهاهر إلياا من ههة ثانية.وباختلاف السياسات القانونية المتبعة والأ 

وبالتالي تبدو دراسة سياسات التعامل مع المهاهرين غير الشرعيين  كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة 

الجديرة بالدراسة والبحث، وذلك لكون التعامل مع هؤلاء المهاهرين لا  غير الشرعية من المواضيع

يكون دوما باعتبارهم مجرمين خرقوا قوانين عبور الحدود، وحتى لو تم اعتبارهم كذلك فإنه يمكن 

الهجرة غير الشرعية  لأنسياسة كل دولة تجاههم، التعامل معهم واحتواء الظاهرة وفقا لظروف و 

 كن احتواؤها وليست دوما ظاهرة لابد من مواهههاا.قد تكون ظاهرة يم
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فإن الإشكالية التي يمكننا طرحها بصدد هذه الدراسة نصوغها ضمن من هذا المنطلق  

يمكن أن تساهم سياسات معاملة المهاهرين غير الشرعيين يي احتواء  إلى أي مدىالسؤال التالي: 

 ؟ظاهرة الهجرة غير الشرعية

ابتاع المنهج التحليلي مع الاستعانة بالمنهجين مكننا أن نجيب عناا من خلال وهي الإشكالية التي ي

 لمحاور التالية:الوصفي والاستقرائي، وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى ا

 الإطار المفاهيمي لظاهرة الهجرة غير الشرعية. المحور الأول:

 ظاهرة الهجرة غير الشرعية.حماية المهاهرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء  المحور الثاني:

 العفو عن المهاهرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. المحور الثالث:

 عقاب المهاهرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية. المحور الرابع: 

 وذلك وفقا للتفصيل الموالي:

 ظاهرة الهجرة غير الشرعيةاهيمي لالإطار الما المحور الأول:

يقتض ي منا معرفة سياسات التعامل مع المهاهرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة 

ن نتطرق إلى تعريف الهجرة غير الشرعية أغير الشرعية انطلاقا من كيفيات معاملة المهاهرين، 

 لمحور إلى النقطتين المواليتين:والمهاهر غير الشرعي، وهو ما سنحاول تناوله من خلال تقسيم هذا ا

 لشرعيةتعريف الهجرة غير ا أولا:

بل على العكس من  إن الهجرة كمصطلح يي حد ذاته لا يحمل معنى أو مفهوم أو دلالة سلبية،

حق إذا ما تمت عملية خروج  الهجرةف، 1لتنقل يي العالمذلك فهو مصطلح يشير إلى معنى التبادل وا

خرى بشكل قانوني، أي عبر المعابر المخصصة لذلك، مع أل إلى إقليم دولة المهاهر من دولته والدخو 

يره منذ الميلاد أو منذ مدة غب، والهجرة هي ترك بلد والالتحاق 2إتمام المقتضيات الإدارية اللازمة

، والهجرة تكون شرعية حينما تكون مطابقة للقانون 3طويلة بقصد تحسين الوضعية بالعمل

 .4النافذ

مصطلح حديث النشأة مقارنة مع مصطلح الهجرة، وقد سميت  فهي 5رة غير الشرعيةالهجأما 

بعدة تسميات أهمها: الهجرة غير المشروعة، الهجرة غير القانونية، الهجرة السرية، وقد استعمل 

ببانكوك مصطلح الهجرة غير القانونية، استنادا إلى كوناا  1999الملتقى الدولي للهجرة المنعقد عام 

بواسطة شبكات إهرامية مختصة بهاريب المهاهرين، وهي نفس التسمية التي تبناها المشرع تتم 
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من قانون العقوبات المعدل بموهب القانون  01مكرر 175الجزائري يي قانون العقوبات ضمن المادة 

09/016. 

أذونات والهجرة غير الشرعية هي تلك الهجرة التي يدخل فياا المهاهرين البلد بدون تأشيرات أو 

من خلال الاهتياز غير القانوني للحدود دخولا أو خروها من التراب ، 7لاحقة دخول مسبقة أو

 .8الوطني للدولة

ريعات جرة نتيجة مخالفهاا للتشمفهوم يستعمل للدلالة على عدم قانونية الهوهي بذلك و 

هااك التنظيم والقواعد النفاذة يي الدولة المهاهر إلياا، وهي الهجرة التي تتم يي إطار خرق أو ان

 .9الإدارية التي تضبط تدفق المهاهرين

 المهاجر غير الشرعي ثانيا:

هو كل مواطن يغترب بادف البحث عن عمل أو الالتحاق بالزوج أو الزوهة أو بباقي  المهاهر

كل من يغادر بلده  ، وهو 10أو غيره من الأغراض المشروعة الأقارب الذين هاهروا لنفس الغرض

 .11إقامة دائمة أو لمدة طويلة لقضاء حاهات يراها ضرورية ؛هنبيأببلد  للإقامة

 هو المهاهر الذي: والمهاهر غير الشرعي

 يعبر حدود الدولة خلسة عن الرقابة المفروضة. -

طول من المدة دة ألموبترخيص إقامة، ثم يمدد إقامته  يدخل إقليم دولة بصفة قانونية -

 باا. له المرخص

و بالقيام أسواء بتخطي المدة المحددة له  ؛خالف هذا العقديمل بموهب عقد و يرخص له الع -

 .12بعمل غير مرخص به بموهب العقد

، 1994يي الملتقى الدولي للسكان والتنمية لعاد « الأشخاص بدون وثائق»وقد استعملت تسمية  -

سرعان ما تم ، لكن 13و غير القانوني يحمل طابع التجريمأمصطلح المهاهر غير الشرعي  لأن

استعمال مصطلح المهاهر غير الشرعي، نظرا لكون هذا الأخير يقوم بفعل الهجرة مخالفة للقواعد 

 القانونية المنظمة لعملية تنقل الأفراد.

بأن ظاهرة الهجرة بصفة عامة ومناا ظاهرة الهجرة غير الشرعية  يتضحوعلى هذا الأساس 

الهجرة غير و أقا من الخخص الذي يقوم بالهجرة حسن تعريف وذلك انطلاأأن نعطي لها يمكننا 

 و المهاهر غير الشرعي.أالشرعية وهو المهاهر 
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 وعليه يمكننا القول بأن الهجرة غير الشرعية هي:

مغادرة الأشخاص لإقليم دولة ما بطريقة غير مشروعة ومن غير المعابر أو المنافذ المخصصة  -

 لكن باستعمال طرق مخالفة للقانون.و المعابر ألذلك، أو عبر هذه المنافذ 

دخول الأشخاص لإقليم دولة ما بطريقة غير مشروعة ومن غير المنافذ أو المعابر المخصصة  -

 لذلك، أو عبر هذه المنافذ أو المعابر لكن باستعمال طرق مخالفة للقانون.

نونية وعبر خرى وفقا للطرق القاأولة مغادرة الأشخاص لإقليم دولة ما ودخولهم إقليم د -

ولى، وذلك ية وعدم العودة لإقليم الدولة الأ المنافذ المخصصة لذلك، ثم البقاء يي إقليم الدولة الثان

إلى مهاهر من مهاهر وصفه  بعد انهااء المدة المحددة قانونا يي وثائق الخخص المتنقل الذي ينتقل 

 غير شرعي.

صرف الذي ينطوي على تنقل وعليه فالهجرة غير الشرعية مفهوم ينصرف إلى ذلك الت

بما يخالف الأطر القانونية والإهراءات )من دولة إلى أخرى( عبر الحدود )المهاهرين( الأشخاص 

 بة للدولة المهاهر مناا أو المهاهر إلياا.دارية لتنقل الأشخاص سواء بالنسالإ 

 غير الشرعيةحتواء ظاهرة الهجرة حماية المهاجرين غير الشرعيين كآلية لا  المحور الثاني:

 لأنحايا وفئات ضعيفة يجب حمايهاا، نام ضألى المهاهرين غير الشرعيين، على ينظر البعض إ

 .14 الظروف المحيطة بام هي التي دفعهام للهجرة غير الشرعية

النظر للهجرة غير الشرعية على أناا مشروع يحتاج إلى إدارة وليس مشكلة يجب  لذلك لابد من

ناا ذات تأثير أالهجرة غير الشرعية( على نظر إلى الهجرة بصفة عامة )ومناا حلها، وبذلك لا يجب ال

نه يجب النظر للمهاهرين غير الشرعيين وفقا للأسس إ، وعليه ف15سلبي على المجتمعات المضيفة

 .16سان وقانون اللجوء لحماية المهاهرين المعرضين للخطرلأنالمبنية على احترام حقوق ا

المعتمدة كأساس لحماية المهاهرين غير  المبررات المحور إلىضمن هذا  وعليه سنتطرق 

 إلى النقطتين المواليتين: ههاته الحماية، وذلك من خلال تقسيم معايير الشرعيين، ثم 

غة لحماية المهاجريالمبر أولا: ِّ
سَو 

ُ
حتواء ظاهرة الهجرة غير ن غير الشرعيين كآلية لا رات الم

 الشرعية

حماية المهاهرين غير الشرعيين إلى ضرورة اعتبار هؤلاء بمثابة  تستند المطالب الرامية إلى

اللجنة  ساهمتيحتاج إلى الحماية فعلا، وعلى هذا الأساس  املاهئين، خاصة وأن البعض من
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التماس حلول للاهئين يي إطار المنظمة الدولية للاهئين يي الخاصة باللاهئين والأشخاص المنقولين 

 بر:لا الحصر ذه اللجنة على سبيل المثال والمشردين، وبذلك تمكنت ه

 موالهم.أالنازية ومساعدتام على استرهاع  تقديم المساعدة لضحايا -

 تقديم المساعدة للاهئين المهاهرين إلى استراليا. -

دماج يي المجتمعات التي هاهروا إلياا، لأنمكنت اللجنة العديد من المهاهرين واللاهئين من ا -

 . 17ومنحهم بطاقات عمل والحق يي التعليم وذلك بفضل تشغيلهم

المسوغات التي يوردها هذا الاتجاه تنبع من كون المهاهر غير الشرعي لا يقوم بعملية أن والواقع 

ا فقدوه يي ا يحثا عم  فالأشخاص يااهرون إم  و معرضا للاضطهاد، أذا كان مضطهدا الهجرة، إلا إ

العديد من الهجرات سواء الشرعية أو غير الشرعية بيئهام أو هروبا من اضطهاد يمارس عليام، ف

 .18...إلخ والاهتماعية منذ القدم كانت انعكاسا للأوضاع السياسية والاقتصادية

وتفرض الضرورة بالتالي معاملته  ،حاهة إلى الحمايةبغير الشرعي  فالمهاهرومن هذا المنطلق 

 لواقع العملي كثيرة نشير مناا إلى:كلاجئ وليس كمهاهر غير شرعي، والأمثلة يي هذا الصدد با

% 60فريقي والصحراء الكبرى الذي يمثل حوالي قطاع الزراعي يي منطقة الساحل الإ كون ال• 

% من الدخل الإهمالي لهذه الدول، قد تعرض 60من إهمالي اليد العاملة يي المنطقة ويساهم بر 

صادر المياه وازدياد ظاهرة للضرر الشديد، وذلك بسبب تقلص المساحات الزراعية وهفاف م

التصحر ...إلخ، كل ذلك دفع بالملايين من الأشخاص اضطرارا إلى البحث عن مواطن تتوفر فياا 

 شروط البقاء على الحياة.

، ضاعف من  2012أن الصراع يي شمال مالي بين متمردي الطوارق والجيش المالي يي مارس • 

ل مالي، واتجاههم نحو دول الجوار، فالجزائر على عدد المهاهرين الفارين من منطقة الحرب داخ

ألف شخص وبوكينفاسو قد استقبلت لوحدها أزيد  30سبيل المثال لوحدها قد استقبلت حوالي 

 خلال فترة عدم الاستقرار الأمني يي مالي. 19ألف شخص 38مكن 

وضاع روب من الأ لأخير يخاطر بحياته للهر غير الشرعي أن هذا ااهوما يزيد من تبرير حماية المه

حيث يتعرض المئات من المهاهرين غير الشرعيين للموت إما خنقا داخل ده، لالتي يعيشها يي ب

الشاحنات التي هاهروا باا أو غرقا بسبب حدوث أضرار بالقوارب التي تسللوا باا أو بسبب الجوع 

 .20والعطش بسبب نفاذ مؤنام
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ناطق البحرية على سبيل المثال يي أحيان كثيرة فقد بينت التقارير أن المهاهرون عند عبورهم الم

المهربون دون ماء وغذاء، وقد تنقطع بام السبل يي مكتظة وقد يتركهم يحشرون يي مركبات 

يسقطون من مركبات مزدحمة أو يتركون إذا مرضوا، فرحلات وقد الصحراء نتيجة تعطل مركباتام 

عدم وهود تقديرات  ورغمى سبيل المثال المتوسط عل الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض

موثوقة لعدد المهاهرين الذين يموتون أثناء الرحلات إلا أن الأدلة القولية تشير إلى أن حالات الوفاة 

شخص قد غرقوا محاولين عبور  13000يزيد عن  ؛ إذ تشير التقديرات مثلا إلى أن ماشائعةبينام 

 .201421وسط وغرب البحر المتوسط منذ عام 

 معايير حماية المهاجرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية ثانيا:

يي  ؛التابعة للأمم المتحدة من خلال أعمال المنظمة الدولية للاهئين لقد اعتبر العمل الدولي

–ن الكثير من الأحيان المهاهر غير الشرعي بمثابة لاجئ، ومن ذلك إضفاء صفة اللاجئ على المهاهري

 الذين غادروا بلدان إقامهام يي الحالات التالية: -غير الشرعيين

 .باا و لم يتمتعواأنام من ضحايا للنازية أو الفاشية، سواء تمتعوا بصفة لاجئ كو  -

خرين لهجمات الملكيين يي إسبانيا، سواء تمتعوا سبان أو الضحايا ال كونام من الجمهوريين الإ  -

 اا.بصفة لاجئ أو لم يتمتعوا ب

ذين تعرضوا للاضطهاد الذين كانوا يتمتعون بصفة لاجئ قبل نشوب الحرب العالمية الثانية وال -

 و ديني أو هنس ي أو بسبب آرائام السياسية.أبسبب عنصري 

 وبصفة عامة كل شخص غادر أو أهبر على مغادرة وطنه أو مكان إقامته. -

لا إذا كان يمكن إرهاعهم لبلدانام ن يتمتع هؤلاء بصفة لاجئ إألا يمكن  مع ملاحظة أنه

 الأصلية، ويتم التغاض ي عن هذا الشرط يي حالتين هما:

أو الراء و الدين أو الجنس أبسبب العرق  الخوف من تعرضهم للاضطهاد يي حالة إرهاعهم• 

 مم المتحدة.ن تكون مخالفة لمبادئ الأ أالسياسية التي لا يجب 

عهم، مثل الخوف من تعرض عائلاتام للاضطهاد يي حالة وهود أسباب عائلية تحول دون إرها• 

رهوعهم
22. 

سان لأنن منظمة الهجرة الدولية تواصل الدعوة لحماية حقوق اأإضافة إلى هذه المعايير نلاحظ ب

ان خذ يي الاعتبار مصالح البلدهاهرين غير الشرعيين، وذلك مع الأ لجميع المهاهرين بما فيام الم

 .24معيار لتحقيق تلك الحمايةكو أكأساس  23و التي هاهروا إليااأمناا  والمجتمعات التي هاهروا



 

 عباس ي سهام             ة غير الشرعية             سياسات معاملة المهاجرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجر 

 

 
 

 

112 

وبالتالي يبدو بأن معايير حماية المهاهرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير  -

تتجسد يي المفهوم الواسع الذي حددته المنظمة الدولية للاهئين التي أخذت على عاتقها الشرعية 

لسامية لعصبة الأمم واللجنة الحكومية للاهئين وإدارة الأمم المتحدة للإغاثة مهام المندوبية ا

والتعمير، وهو مفهوم واسع ينطبق على كل شخص غادر بلاده أو موطن إقامته أو أهبر على مغادرته 

بسبب ما تعرض له من معانات أو أخطار، مفهوم المفهوم الذي من خلاله يمكن تلخيص معايير 

؛ ضحيةيي كون المهاهر  ين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعيةحماية المهاهر 

الأمر الذي يجعله بحاهة إلى الحماية شأنه شأن اللاجئ، وهو ما يجعله يي هذه الحالة يتمتع 

بالحماية التي يتمتع باا اللاجئ وبالتالي لابد أن يتم إعادته إلى بلده كقاعدة عامة، إضافة إلى أن 

فقط  كاستثناءتعتبر  نماية المهاهرين غير الشرعيين ومنحهم ذات الحماية التي يتمتع باا اللاهئيح

 .ولا يمكن الأخذ باا كقاعدة عامة، أي لا يمكن تطبيقها على هميع المهاهرين غير الشرعيين

عية ن حماية المهاهرين غير الشرعيين كآلية لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشر أوعليه نلاحظ ب* 

لة ضعف وبحاهة إلى يعد طريقة لحماية المهاهرين غير الشرعين، وذلك بالنظر لكون هؤلاء يي حا

الشرعين ليست حماية مطلقة،  ن حماية هؤلاء المهاهرين غير أن الملاحظ أيضا أالحماية، غير 

ن ألابد  وتتفق مع المعايير التي غات التي وضعت لها من ههة،ناا لابد أن تتناسب مع المسو  أحيث 

 خرى.أتستند إلياا من ههة 

 حتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعيةالعاو عن المهاجرين غير الشرعيين كآلية لا المحور الثالث: 

إن المهاهر حتى لو كان غير شرعي، فإنه يمكن الاستفادة منه سواء بالنسبة للدولة التي غادر مناا 

نه لابد من العفو عن أا الأساس يرى البعض ياا، وعلى هذوخاصة بالنسبة للدولة التي غادر إل

المهاهرين غير الشرعيين، وعليه يمكننا التطرق إلى هذا الرأي وذلك من خلال تناول الشواهد 

التاريخية على العفو عن المهاهرين غير الشرعيين من ههة، وكذا مبررات هذا العفو يي الوقت 

 إلى النقطتين المواليتين:الماض ي والحاضر، وذلك من خلال تقسيم هذا المحور 

 العاو عن المهاجرين غير الشرعيينالشواهد التاريخية على تطبيق سياسة  أولا:

لم تخجع الهجرة غير الشرعية بشكل رسمي ومباشر، لكناا  25وروباأ نأتفيد الشواهد التاريخية 

ولم تكن  قامت يي مقابل ذلك بالتغاض ي عن فرض الرقابة على دخول المهاهرين غير الشرعيين،

و توقع عليام العقاب يي حالة استخدامهم أام الذين لم تفرض عليام الرقابة تضايق حتى مستخدمي

 .26لهؤلاء المهاهرين
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هة إلى استقطاب اليد العاملة من وروبية بصفة عامة كانت إلى وقت قريب بحان الدول الأ أذلك 

وغير المشروعة، من تحفيز وترغيب هل إعمار أراضياا، وقد استعملت يي ذلك كل الطرق المشروعة أ

 .27وتقديم للتسهيلات للهجرة إلى التهجير القصري والرق ...إلخ

ففي فرنسا على سبيل المثال تم اتباع سياسة تادف إلى تلبية الحاهات الاقتصادية مع العمل 

س ي نفسه، سانية، وتاريخ الهجرة الفرنسية مرتبط مباشرة بالتاريخ الفرنلأنعلى الاهتمام بالأبعاد ا

وهذا راهع إلى الملايين من الشعوب والأعراق التي انصهرت يي الجغرافيا الفرنسية عبر العصور 

سان عام لأنعن حقوق ا لأنالمختلفة، والجذور الأولى يي بناء أول سياسة للهجرة تعود إلى الإع

عتبر أول خطوة الذي ي 1889الذي انبثق عن قيام الثورة الفرنسية، ثم قانون الهجرة لسنة  1789

عملية يي فرنسا بخصوص تخجيع الهجرة وإدماج المهاهرين غير الشرعيين، تمثلت يي تجنيس أبناء 

المهاهرين المولودين يي فرنسا، وقد اقتصرت الدول المصدرة للهجرة إلى فرنسا حيناا على الدول 

ية الأولى التي أثرت على المجاورة والناطقة باللغة الفرنسية فقط، كما أن فرنسا بعد الحرب العالم

قوة الاقتصاد الفرنس ي قد أنشأت منظمتين لجلب اليد العاملة المهاهرة بادف إدماهها يي 

الاقتصاد الفرنس ي والاستفادة مناا يي إعادة بنائه، حيث لعبت هاتين المنظمتين دورا هاما فيما 

يخدم مصالحها يي زيادة  يتعلق بالضغط على الحكومة الفرنسية بادف ترقية سياسات الهجرة بما

 .28 أعداد المهاهرين

بالمبادرة إلى فتح الحدود نتيجة النمو الديموغرايي  18كما قامت الدول الأوروبية يي نااية القرن 

ساس ذلك هجرة أن الدول، فشاعت على المتزايد يي بعض الدول والمنخفض يي البعض الخر م

تمرت بل وتزايدت الحاهة إلى تخجيع المهاهرين عقب الفئات غير المرغوب فياا إلى المستعمرات واس

 .29نااية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار يي أوروبا

إضافة إلى الدول الأوروبية فإن الولايات المتحدة أيضا كانت تعتمد سياسة العفو عن المهاهرين 

ل عديد الأساليب التي غير الشرعيين، بل كانت تسعى إلى التحفيز على الهجرة، وذلك من خلا

 BRACERO»انتهجهاا والتي من بيناا على سبيل المثال لا الحصر إطلاق برنامج بيراسيو 

PROGRAMME » نأمالا كثر من المكسيك ، وذلك بعد الذي استقطب ع 1964و 1942بين عامي 

ملة خاصة يي كانت بحاهة إلى اليد العا مريكيةالأ  تحدةالم لاياتالو  لأنتم تحفيزهم على الهجرة، 

 المجال الفلاحي.
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حتواء المبررات الحالية لتطبيق سياسة العاو عن المهاجرين غير الشرعيين كآلية لل  ثانيا:

 ظاهرة الهجرة غير الشرعية

ن هؤلاء أعفو عن المهاهرين غير الشرعيين، إن أهم المبررات التي يمكن أن نسوقها يي مجال ال

بل تمكنت هاته الأخيرة من  ،ي أضرار للدول التي هاهروا إليااأ لى وقت غير بعيدإلم يسببوا 

 الاستفادة منام استفادة كبيرة.

ويي هذا الإطار ترى المنظمة الدولية للهجرة أنه لابد من تصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه الهجرة، 

بد من من خلال معلومات واقعية عن الاتجاهات الحالية ذات الصلة بالديمغرافيا وغيرها، ولا 

، وعلى هذا الأ من الهللاستفادة التركيز على المساهمة الإيجابية  ساس دعت اهرين عبر التاريخ 

للمهاهرين غير الشرعيين يي وضع هيد للقانون للتمكن  الأمدالمنظمة الدول إلى تنظيم مراكز طويلة 

ت الهجرة إلياا خاصة بعد أن ثبت بأن الدول التي تم 30من دمجهم للمساهمة يي القاعدة الضريبية

الذين  -بما فيام المهاهرين غير الشرعيين–لاسيما أوروبا وأمريكا قد استفادت كثيرا من المهاهرين 

أصبحوا يشغلون الكثير من المناصب ذات المكانة الحساسة يي البلدان المهاهر إلياا، وهي مناصب 

 .31كارات والأبحاث العلميةحساسة يي الكثير من الأحيان ساهمة من خلالها يي العديد من الابت

ن العفو عن المهاهرين غير الشرعيين كآلية للتعامل مع أعلى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ و * 

قد ثبت تاريخيا نجاحها يي احتواء هذه الظاهرة، وذلك بالنسبة للدول  ؛ظاهرة الهجرة غير الشرعية

لى إد العاملة، لذلك تتجه هذه الدول يالتي تقل فياا نسبة النمو السكاني وتلك التي تحتاج إلى ال

بغض النظر عن الطريقة التي هاهروا باا وذلك غير الشرعيين تبني سياسة العفو عن المهاهرين 

 .اتام الجديد ة التي هاهروا إليااتمهيدا لإدماههم ضمن مجتمع

 إلى يد عاملةاا بحاهة لأنوالواقع أنه يمكن تبني هاته الاستراتيجية يي العديد من الدول، ليس  

اضياا بغض النظر عن طريقة هانب على أر ا ليس لدياا مانع من استقبال الأ ، ولكن طالمفحسب

 وبالتالي يمكناا دمجهم ضمن المجتمعات التي هاهروا إلياا وذلك بعد العفو عنام. هجرتام

 يةحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرععقاب المهاجرين غير الشرعيين كآلية لا المحور الرابع: 

 ن يشكلأالكثير من الدول تعد عملا يمكنه إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أصبحت لدى 

تاديدا حقيقيا للدول خاصة التي تتجه إلياا الهجرة، وعلى ذلك لابد من إيجاد حلول للقضاء على 

هذه المخاطر،وهو ما استوهب حسبام ضرورة عقاب مرتكبي هذا الفعل وهم المهاهرين غير 
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وعلى هذا الأساس، سنتطرق ضمن هذا المحور، مبررات قمع الهجرة غير الشرعية،  الشرعيين،

 وآليات هذا القمع، وذلك من خلال تقسيمه إلى النقطتين المواليتين:

 مبررات قمع الهجرة غير الشرعية أولا:

ر ن يسوقها المنادون بقمع الهجرة غير الشرعية، تكمن يي المخاطأن أكبر المبررات التي يمكن إ

 الكبيرة لهذه الأخيرة، وهي المخاطر التي يمكننا التطرق إلى أهمها ضمن التي:

 32منيةالمخاطر الأ  -1

من الوطني والسياس ي أصبح يي خطر، وذلك نتيجة زرع ن الأ أتشير الكثير من الدراسات إلى 

لإرهابية التي عملاء العناصر الإهرامية وسط المهاهرين غير الشرعيين، مما يؤدي إلى ظهور الخلايا ا

ع أن الهجرة غير تعمل على إثارة النزاعات يي الدول المهاهر إلياا، وما يزيد من خطورة هذا الوض

من أزعة ن تساهم يي زعأالأسلحة والمتفجرات التي يمكناا ن تساعد على إدخال أالشرعية يمكناا 

  .33البلاد

الإرهاب  -المنظمةلى غرار: الجريمة جرة غير الشرعية ببعض الظواهر الأمنية عن ارتباط الهكما أ

خطرا أمنيا يادد استقرار الدول،  اا...إلخ، هعل من -تجارة المخدرات -تاريب المهاهرين -عبر الحدود

وذلك لكونه يجعل من الهجرة غير الشرعية مناخا هيدا تنشط فيه شبكات الجريمة وتاريب 

باا عدد من -عد أن تم ضبط شبكات ب، وتبرز هذه الفكرة أكثر خاصة ب34المهاهرين والمخدرات

متخصصة يي احتراف التزوير واستعماله، والمتاهرة يي المخدرات وامهاان  -المهاهرين غير الشرعيين

 .35الدعارة وتسلل الأهانب قصد التجسس ...إلخ

ن الهجرة غير الشرعية يمكناا أن تؤدي إلى ظهور الأفكار المتطرفة، وبذلك يتم أإضافة إلى 

من واستقرار الدولة أن ينتمون إلى دول معادية لزعزعة بعض أصحاب الفكر المتطرف مماستغلال 

 التي هاهروا إلياا.

صعوبة الاستدلال على ل بالنظرمني لهجرة غير الشرعية على الجانب الأ وتزداد خطورة ظاهرة ا

، وبذلك رسميةام لا يملكون وثائق لأنعندما يكونوا من المهاهرين غير الشرعيين  مرتكبي الجرائم

وهو ما يمكن أن يساهم يي تفش ي الظواهر الإهرامية وعدم قدرة الأههزة تصعب ملاحقهام وعقابام، 

 .36الأمنية على التحكم فياا على الوهه المطلوب
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 37المخاطر الاقتصادية والتنموية -2

العديد من لقد أثبت الواقع أن الهجرة يي العديد من الأحيان قد تسببت لدى الدول المستقبلة 

ن عدد أثال لا الحصر المشاكل على المستويين الاقتصادي والديمغرايي، ومن ذلك على سبيل الم

، فوهود عدد كبير من المهاهرين، 38المهاهرين يي دولة هولندا كان يفوق عدد سكان هذه الدولة

خلق سوق  ه يؤدي إلىلأنلاسيما المهاهرين غير الشرعيين سوف يؤدي إلى الإخلال بسوق العمل، 

موازية للعمل وعدم التوازن بين العرض والطلب نتيجة لكثرة العمالة المتدنية ، ما يؤدي إلى تزيد 

 .39مواليي المجتمع ومناا هرائم تبييض الأ نسبة البطالة بين العمالة الهامشية وبالتالي تزايد الجرائم 

% فإن 08.5يبلغ معدلها حوالي: ويي الونة الأخيرة فإنه بحكم وهود بطالة يي الاتحاد الأوروبي 

 -حسبام–اا لأنمسألة الهجرة غير الشرعية قد تسببت يي الكثير من المخاوف لدى دول الاتحاد، 

، عدا عن تزايد 2030ن شخص لعام و سوف تتسبب يي زيادة نقص العمالة التي قدرت بعشرين ملي

 40تخريب الممتلكات العامةنسبة هرائم الشباب التي تتمثل عادة يي السطو والناب والسرقة و 

، مع المجتمعات التي هاهروا إلياا لاسيما تلك التي يقوم باا الشباب المهاهرين بسبب عدم تأقلمهم

 وعدم تمكنام من عيش ظروف اقتصادية ملائمة.

وعموما قد أثبت الواقع أن الهجرات غير الشرعية لها العديد من المخاطر على المجالين  

 وهي المخاطر التي يمكن تلخيصها يي: الاقتصادي والتنموي،

الاضطراب يي ميدان التمنية الاقتصادية، وذلك بسبب عدم القدرة على التحكم يي برامج  -

 التموين بالمواد الضرورية التي تلحق للمناطق التي يكثر باا المهاهرين غير الشرعيين.

أعداد كبيرة من المهاهرين غير ارتفاع البطالة بين أوساط السكان الأصليين للدولة التي باا  -

 الشرعيين نتيجة تقديم خدمات من قبل هذه الفئة بمقابل زهيد.

 .41تدهور القيمة النقدية الوطنية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني -

 المخاطر الاجتماعية–3

تماعية، الاهن الهجرة الغير شرعية ترتب العديد من المخاطر إبالإضافة إلى المخاطر السابقة، ف

وهود أشخاص ممن لا  -دخول عادات غريبة على المجتمع -حياء العشوائيةوالتي مناا: ظهور الأ 

 ....إلخ -سيخ القيم الدونية للعملتر  -يحملون وثائق الهوية
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مراض يي المجتمعات تشار الأوبئة والأ لأنن تكون سببا أى أن الهجرة الغير شرعية يمكناا إضافة إل 

يي الأصل المهاهرين يمكن أن يكونوا ين غير الشرعيين، وذلك بالنظر لكون هؤلاء المستقبلة للمهاهر 

 .42موال اللازمة لشراء الأدوية واللقاحاتام لا يملكون الأ لأنو أمراض، وبئة والأ الأ يحملون تلك 

لمظاهر الغريبة  و/أإضافة إلى إمكانية تاديد التماسك والبناء الاهتماعي نتيجة انتشار الأفكار و 

عدا عن إمكانية تأهيج مشاعر  تماء، ما يشكل خطرا على الهوية الوطنية،لأنوغياب الشعور با

ثنيات ما وراء حدود الدولة مع إمكانية انتشار عدوى التذمر والتمرد إلى فصال نتيجة امتداد الإلأنا

 .43الدول المهاهر إلياا

 آليات قمع الهجرة غير الشرعية ثانيا:

لاسيما يي ظل عدم التمكن من رصد أرقام حقيقية لإحصاء المهاهرين  ة،بالنظر للمخاطر السابق

وخروههم  وبالتالي عدم التمكن من مراقبهام مراقبة دقيقية )عند دخولمهم ومرورهم ،غير الشرعيين

فإن المجتمع   44ديات الأمنيةالأمر الذي يفرض نوع هديد من التحدان المهاهر إلياا( لوإلى البمن 

طر ي تواهه الهجرة التي تتم خارج الأ لى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التالدولي اتجه إ

و بالمخالفة لها، واعتبرها فعلا غير مشروع، ثم اتجهت التشريعات الوطنية إلى تجريم أالقانونية 

فقد تمكنت من إيقاف  ،ارتفعت نسبة الهجرة إليااغير الشرعية ومناا الجزائر التي فعل الهجرة 

مهاهر سري فقط بين  150مقابل إيقاف  2006و 2002مهاهر سري بين سنوات  6000لي حوا

 .200245و 1990سنوات 

وهكذا اتجهت الجزائر إلى النص على تجريم فعل الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال هملة من  

 2008ونيو ي 25المؤرخ يي:  08/11من القانون رقم:  46 -44 -36 المواد لاسيما الأحكام القانونية

ه، وهي المواد التي تمنع قليم الجزائري وإقامهام به وتنقلهم فيهانب إلى الإالمتعلق بشروط دخول الأ 

حكام إقامهام فيه بطريقة تخالف الأ هانب إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية أو دخول الأ 

والمتمم للأمر رقم: المعدل  09/01القانونية السارية المفعول، إضافة إلى صدور القانون رقم: 

 المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم. 66/156

خرى يي هذا المجال وهي سياسة ترحيل المهاهرين الأفارقة غير أكما اتبعت الجزائر سياسة 

، وذلك ربما يرهع إلى علمها بالظروف المعيشية التي ، دون اتخاذ عقوبات هزائية بحقهمالشرعيين

و بالنظر لكوناا اعتبرهم لاهئين لابد من إعادتام لبلدانام فور تحسن الأوضاع هاهروا هروبا مناا، أ

 به.
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  :خاتمة

مرا أو التنقل عبر الحدود بين الدول أن كانت الحركة أنشير أنه بعد ذه الدراسة يي ختام ه

مباحا، وحقا ممنوحا للجميع، أصبح هذا الحق مضبوطا بجملة من النصوص القانونية التي تجعل 

 من 
ُ
رحت مسألة التعامل مع كل من يخالفها مهاهرا غير شرعي، وبصدد تنقل غير قانوني، وهكذا ط

، ومن خلالها التعامل مع من يقومون بأفعال التنقل قصد التصدي لها شروعةالمهذه الظاهرة غير 

 غير المشروع من المهاهرين غير الشرعيين، ويي هذا الصدد نسجل النقاط الموالية:

هاهرين غير الشرعيين وإن كانت استراتيجية ناهعة، إلا أنه لا يمكن تعميمها، لذلك حماية الم -

نه لا يتم اللجوء إلياا إلا يي حالة الهجرات أإلى المعايير التي تحكمها، حيث  لابد دائما من العودة

 و تفاقمأن من الموت والاضطهاد بسبب تردي الجماعية والكثيرة العدد من مجموع مواطنين فاري

و غير عسكري، طالما لا تتوافر لديام ظروف أمن عسكريا وضاع الأمنية سواء كان هذا الأ سوء الأ 

استثناء يي معاملة المهاهرين غير ك الليةوعليه تبقى هذه الحياة المناسبة يي بلدانام الأصلية، 

 الشرعيين الذين تضفي عليام نتيجة هذا الاستثناء صفة لاجئ.

غير الشرعيين، وغض الطرف عن كيفيات هجرتام، تمهيدا لإدماههم يي العفو عن المهاهرين  -

المجتمعات التي هاهروا إلياا، كان استراتيجية ناهعة يي التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، 

 
 

ن هذه الظاهرة، وبناء على مواقف الدول التي كانت تعفو عن أ وقد اثبت الواقع التاريخي ذلك، إلا

ن قلت أيرت، وذلك بعد الشرعيين بل وتخجعهم على الهجرة غير الشرعية قد تغالمهاهرين غير 

وعليه لهؤلاء المهاهرين، نظرا لزيادة النمو الديمغرايي باا، وكفاية اليد العاملة من سكاناا،   احاهها

من المحلي لدى الكثير من المجتمعات المعاصرة بالرغم من عدم تعارضها مع الأ  الليةتبقى هذه 

 عا تاريخيا لا يجد له تطبيقا على الواقع العالمي يي الوقت الحاضر.واق

ر سياسة تجنب وطانام رغما عنام، وذلك يي إطاأرين غير الشرعيين، وإعادتام إلى عقاب المهاه -

ن تتعرض لها الدولة التي تستقبل هؤلاء المهاهرين، وهذا بغض النظر عن أالمخاطر التي يمكن 

وتبقى هذه طالما أصبحوا يشكلون خطرا على الدولة التي حلوا باا، ا هؤلاء لظروف التي هاهر مناا

تباعا من طرف معظم الدول تجاه إكثر الرغم من ظهورها مؤخرا اللية الأاللية أو السياسة ب

 المهاهرين غير الشرعيين، وذلك بعد المخاوف التي أصبحت تنتاب الدول من هؤلاء المهاهرين.

ن ظاهرة الهجرة الغير شرعية وكيفيات احتوائاا من خلال أبالقول براسة دوعليه نختم هذه ال

التعامل مع المهاهرين الذي اصطلح عليام تسمية المهاهرين غير الشرعيين، تخضع كغيرها من 
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الأفعال والممارسات إلى مواقف الدول الغربية، فعندما كانت هذه الدول بحاهة إلى مواههة النازية 

المهاهرين غير الشرعيين بمثابة لاهئين لابد من حمايهام، وعندما كانت بحاهة إلى والفاشية اعتبرت 

الإعمار واليد العاملة اعتبرت المهاهرين أشخاص يمكن بل لابد من العفو عنام وإدماههم، وعندما 

 ون الجنوب يحتاهسكان بلدان ايي باا، وصار اكتفت من اليد العاملة وارتفعت نسبة النمو الديمغر 

عندما لا تكون وفقا لما تنص عليه  هجرة الن أ ، اعتبرتيي حاهة لهمليست هي إلياا و  وان يااهر أ إلي

 عملا غير مشروع لابد من العقاب عليه.القوانين تعد 
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